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   مقدمة -أولا 
تتضمن هذه المذآرة تعليقات على مشروع اتفاقية احالة المستحقات                     

. A/CN.9/490/Add.1  و A/CN.9/490وردت بعد التعليقات المستنسخة في الوثيقتين           
 ذلك، في شكل اضافات الى هذه            وسيجري اصدار تعليقات أخرى، إن أمكن         

 .المذآرة وبالترتيب الذي ترد به
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   مجموعة التعليقات -ثانيا 
   نقابة محامي مدينة نيويورك -1   

 ]بالانكليزية: الأصل[
  

   تعليقات عامة
الhhتابعة لhhنقابة محhhامي   ) اللجhhنة(تقhhدم لجhhنة القhhانون الأجنhhبي والمقhhارن       

عhليقات بشhأن العمل الذي تقوم به الأونسيترال         هhذه الت  ) الhنقابة (مديhنة نيويhورك     
وقhhhد تhhhابعت اللجhhhنة عhhhن آhhhثب أعمhhhال . حاليhhhا فيمhhhا يتعhhhلق باحالhhhة المسhhhتحقات

الأونسhhيترال فhhي هhhذا المشhhروع، وعمhhل أحhhد أعضhhاء اللجhhنة مراقhhبا فhhي اطhhار    
الفhhhريق العhhhامل المعhhhني بالممارسhhhات الhhhتعاقدية الدوليhhhة طhhhوال عhhhدة سhhhنوات،   

العhhامل جهhhوده مhhن أجhhل تhhنقيح مشhhروع الاتفاقيhhة الخhhاص   واصhhل فيهhhا الفhhريق 
 .بهذا الموضوع

وتhود اللجhنة أن تشhيد بhالجهود الhتي يبذلها الفريق العامل والأونسيترال،            
وتتطhhلع الى مواصhhلة الhhتعاون مhhع الأونسhhيترال فhhي الوقhhت الhhذي يتواصhhل فيhhه    

ن واللجhhhhنة عhhhhلى ثقhhhhة مhhhhن أ . العمhhhhل صhhhhوب اسhhhhتكمال الاتفاقيhhhhة واعhhhhتمادها 
الأونسhhhيترال ستتوصhhhل الى اعhhhداد اتفاقيhhhة سhhhتحظى بموافقhhhة الوفhhhود آافhhhة،        
وسhhتتبنّاها نظhhم قانونيhhة آhhثيرة، وستشhhكل اسhhهاما ايجابيhhا مhhرموقا فhhي الhhتجارة      

 .الدولية
  

   تعليقات محددة
  تhhرى اللجhhنة أنhhه ينhhبغي أن يكhhون للاتفاقيhhة أوسhhع نطhhاق ممكhhن مhhن     :العTTنوان

طار بارامترات النطاق النهائي الذي سيتفق عليه حيhث التفسhير والتطhبيق، في ا       
وفhhي هhhذا الصhhدد تفضhhل اللجhhنة أن يكhhون عhhنوان الاتفاقيhhة هhhو  . بعhhد المhhداولات

 ".اتفاقية بشأن احالة المستحقات"
 

تhرى اللجhنة أن اسhتبعاد تحويhل الصhكوك القابhلة للتداول             :  1، الفقTرة    4المTادة   
نhhبغي أن يطhhبّق أيضhhا عhhلى تحويhhلات  مhhن الاتفاقيhhة ي4 مhhن المhhادة 1فhhي الفقhhرة 

بدون تسليم (الصhكوك القابhلة للhتداول الhتي تhتم بقيد دفتري في حسابات المودع         
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، وينhبغي أن يشhمل آذلhك الhتحويلات التي تسلم بطريق البريد بدون               )أو تظهيhر  
 عhبارات ملائمة  4 مhن المhادة      1ويحسhن أن تضhاف الى الفقhرة         . لhزوم للhتظهير   

   hhلى ادخhhراحة عhhنص صhhتبعاد    تhhاق الاسhhي نطhhتحويلات فhhلك الhhانون  . ال تhhفالق
الhتجاري، الhذي يحكم في الصكوك القابلة للتداول، بما فيها احالاتها، سواء آان              
قائمhا عhلى نصhوص تشhريعية أو عhلى قhرارات محاآم، قد بلغ درجة عالية من                   

وقhhد تطhhورت هhhذه الhhنظم القانونيhhة بhhتطور . والاآhhتمال. الhhتطور فhhي دول عديhhدة
ارسhhhات الhhhتجارية وتحhhhتوي عhhhلى خصhhhائص تتناسhhhب بوجhhhه خhhhاص مhhhع     المم

وتhhرى اللجhhنة أن ادراج الصhhكوك . المميhhزات الفhhريدة للصhhكوك القابhhلة للhhتداول 
القابhلة للhتداول فhي نطhاق الاتفاقيhة سhيؤدي الى ازدواج غيhر ضروري مع هذه                    

 .الhنظم القانونيhة الراسhخة، وربمhا أيضhا مhع اتفاقيات ومشروعات دولية أخرى               
آمhhا أن الخصhhائص الفhhريدة للصhhكوك القابhhلة للhhتداول تقتضhhي قواعhhد ونهوجhhا      
متخصصhة مhن شأنها أن تواجه عقبات لا داعي لها إذا ما قُدّر لهذه الاتفاقية أن                 

 .تطبق
 

  وبالمhثل، تعتقد اللجنة اعتقادا راسخا بأن عقود وترتيبات    :2، الفقTرة    4المTادة   
فالاتفاقية لن . اق الاتفاقية يجدر استبعادهاالhنقد الأجنhبي الhتي لhم تسhتبعد مhن نط          

وبالhنظر الى التhنوع الكبير في الترتيبات القائمة   . تعhود بالhنفع عhلى هhذه السhوق       
فhي هhذه السhوق، فhإن تطhبيق الاتفاقيhة عhلى هذه السوق سيؤدي بالضرورة الى                   
قhدر آhبير مhن التشكك في المعاملات المصرفية والتجارية الدولية الراهنة التي               

 .تتعلق بعملات أجنبية

ونظhرت اللجhنة بايجhاز فيمhا إذا آhان ينhبغي أن تدرج في نطاق الاتفاقية                   
المطالhبات الhتي تقhدم لصhالح ترآة شخص متوف أو عليها أو التي تمارس بأي                 
شhhكل آخhhر مhhن خhhلال وصhhية أو أي صhhك اضhhافي مختhhلف، ويمكhhن أن تصhhدق   

رت مhhثلا سhhيدة مقيمhhة فhhي   فhhإذا قhhر . طhhبقا للاتفاقيhhة " المسhhتحقات"عhhليها صhhفة  
الولايhات المhتحدة تحويhل مطالhبة عhلى تhرآة والدهhا الى ابhن شقيقها أو شقيقتها                  
فhي فرنسhا فhإن السhؤال المطhروح هhو مhا إذا آhانت هhذه الاحالhة تخضع لأحكام              

وعمومhا توقhع المشhترآون أن تكhون القوانيhن التي تنظم الترآات هي          . الاتفاقيhة 
المواريhhث (ة المواريhhث الhhتي توجhhد بشhhأنها وصhhية نفسhhها الhhتي تطhhبق عhhلى ادار

والhhتي  ) المواريhhث غيhhر الحسhhبية  (أو الhhتي لا توجhhد بشhhأنها وصhhية    ) الحسhhبية
ويhhبدو . تصhاغ فhي اطارهhhا الوصhايا أو يhhتم فhي اطارهhا تخطيhhط ادارة الhترآات      
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أيضhhا أن مhhثل هhhذه المسhhتحقات لا تhhنطوي عhhلى قhhدر آhhبير مhhن الhhتجارة عhhبر        
م مhن أن اللجنة لم تتعمق في دراستها لهذه المسألة، الا أن             وعhلى الhرغ   . الحhدود 

انطباعhhhنا الأولhhhي هhhhو أن مhhhثل هhhhذه المطالhhhبات ينhhhبغي أن يسhhhتبعد مhhhن نطhhhاق   
 .الاتفاقية

  فhي حالhة المكhاتب الفhرعية للمصhارف وغيرها من المؤسسات      ):ح (5المTادة   
، ولكhنها تقع  "الأم"الماليhة الhتي لhم تُنشhأ أو تhُنظم بشhكل منفصhل عhن المؤسسhة                

، تعتبر "الأم"فhي دولhة غيhر الدولhة الhتي جhرى فيهhا انشhاء أو تhنظيم المؤسسhة             
وتhرى اللجhنة أن هhذه المكاتب ينبغي        . مسhألة موقhع الفhرع مهمhة طhبقا للاتفاقيhة           

اعتhبارها قائمhة فhي الدولhة الhتي يوجhد بهhا مقhر المكhاتب فعلا بغض النظر عن                      
 وفhhhروع المصhhhارف والمؤسسhhhات  .فhhhي دولhhhة أخhhhرى " الأم"وجhhhود المؤسسhhhة 

، تخضع عادة لنظم "الوطني"الماليhة الأخhرى الhتي تقhع خhارج نطاقها القانوني       
. السhhلطات المختصhhة فhhي الدولhhة الhhتي تقhhع فيهhhا هhhذه المصhhارف والمؤسسhhات       

وعhhلى الhhرغم مhhن أنhhه يمكhhن ايضhhاح هhhذه المسhhألة مhhن المhhنظور القhhانوني عhhلى   
اما في الدولة التي يوجد فيها ماديا أو في   أسhاس أنhه يمكhن اعتhبار الفhرع واقعhا             

، رأت اللجhhhنة أن الhhhنهج الأفضhhhل هhhhو "الأم"الدولhhhة الhhhتي توجhhhد بهhhhا المhhhنظمة 
اعتhبار الفhرع واقعhا فhي الدولة التي يوجد فيها ماديا، وذلك لأغراض الاتفاقية،                 
حhتى يتمشhى نهhج الاتفاقيhة ازاء الفhرع مhع نهج السلطات التنظيمية ذات الصلة           

وحhhتى تعhhامل الاتفاقيhhة عhhلى ) سhhلطات الدولhhة الhhتي يوجhhد فيهhhا الفhhرع فعhhلاأي (
نحhhو مhhتكافئ مختhhلف المصhhارف والمؤسسhhات الماليhhة الأخhhرى الhhتي تhhتخذ مhhن   
دولhة معيhنة مقرا لها، بغض النظر عما إذا آانت هذه الكيانات فروعا أو هيئات     

 .فرعية منظمة على المستوى المحلي
 

تhرى اللجhنة أن الاتفاقيhة ليسhت بحاجة الى أن تذآر            :قضTايا حمايTة المسTتهلك     
صhhراحة أنهhhا لا تسhhمح لمديhhن مسhhتهلك أن يخhhالف أو يجhhاوز عقhhدا أبhhرم مhhع          
محيhل، إذا آhان مhثل هhذه الاخhتلاف أو الhتجاوز لا يتمشى مع القوانين المنطبقة        

وان أحكhام الاتفاقيhة لا تحhتمل مhثل هhذا التفسhير ولhن يقبل                 . لحمايhة المسhتهلكين   
ومع . لمقرضhون المخاطhر الhتي تhنطوي عhليها مhثل هذه القراءة الطليقة للنص               ا

ذلhك فhإذا آhانت اللجhنة تhرى أن هhذا الخطhأ فhي التفسhير يمكhن أن يحhدث، فانها                         
تعhhتقد أن مhhن المستصhhوب تhhناول هhhذه المسhhألة فhhي الشhhروح وليhhس فhhي نhhص         

تعديلات على وذهhبت اللجhنة الى أن هذا النهج أفضل من ادخال    . الاتفاقيhة ذاتhه   
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أمhhا إذا رأت اللجhhنة أن مhhن الضhhروري اجhhراء تغييhhرات فhhي الhhنص،        . الhhنص
سhيكون مhن المستحسhن تhناول هhذه المسhألة آمـا اقترحت الأمانة، باضافة نص                  

 ).40، الفقرة A/CN.9/491انظر   (23 و21 وتنقيح المادتين 4الى المادة 
 

نا نhhدرك المسhhائل الhhتي   عhhلى الhhرغم مhhن أنhh ):ج(و ) ب (1، الفقTTرة 24المTTادة 
تhhhثيرها بعhhhض نظhhhم القhhhانون المدنhhhي بشhhhأن المعامhhhلة المنفصhhhلة للمسhhhتحقات       
وعوائدهhا طhبقا لhلقانون المنطhبق، فإن اللجنة ترى أن من الأهمية بمكان ادراج           

وبعhhhبارة أخhhhرى، إذا آhhhانت . جميhhhع عhhhائدات المسhhhتحقات فhhhي نطhhhاق الاتفاقيhhhة 
ئhhد هhhذه المسhhتحقات ينhhبغي أن تكhhون  الاتفاقيhhة تغطhhي مسhhتحقات معيhhنة فhhإن عوا 

وعلاوة على ذلك ترى اللجنة أن عوائد       . مشhمولة بالاتفاقيhة أيضhا وخاضعة لها       
المسhتحقات المشhمولة بالاتفاقيhة ينhبغي أن تhندرج في نطاق الاتفاقية، حتى وان                
آhانت هhذه العوائhد بحكhم طبيعhتها يمكhن أن تستبعد من الاتفاقية إذا آانت مجرد           

وعhhلى ). وليسhhت عوائhhد لمسhhتحقات تغطيهhhا الاتفاقيhhة (حhhد ذاتهhhا مسhhتحقات فhhي 
سhhبيل المhhثال إذا حوّلhhت مجموعhhة مhhن المسhhتحقات الhhتجارية مhhن مديhhن الى أحhhد 
المhاليين، ثhم اسhتعيض عhنها فيمhا بعhد بسhند أذني من المدين الى الشخص ذاته،                    

 .فإن مثل هذا الصك القابل للتداول سيندرج في نطاق الاتفاقية

مثل مسائل الأولوية (آhان مhا سhبق يhثير مسhائل لم تتناولها الاتفاقية         واذا   
، فhإن هhذه المسائل      )فيمhا يتعhلق بالصhكوك القابhلة للhتداول ومhا لهhا مhن عhائدات                 

يمكhhن أن يhhترك حhhلها لhhلقوانين والمعhhاهدات المنطhhبقة عhhلى مhhثل هhhذه الحhhالات     
) ج(و  ) ب(ين  وعhلى ضوء ما سبق، ترى اللجنة أن الفقرت        . عhلى وجhه الhتحديد     

وآما ذآر آنفا   .  ليسhت لهمhا ضرورة ويمكن حذفهما من الاتفاقية         24مhن المhادة     
مhhثل التصhhرفات فhhي  (فhhإن بعhhض المسhhائل الhhتي لhhم تحhhل مhhن خhhلال هhhذا الhhنهج    

يمكhن الhhبت فيهhا عhلى أسhhاس    ) أوراق ماليhة خاضhعة لhنظم حيhhازة غيhر مباشhرة     
د لا تلhhتزم الاتفاقيhhة جhhانب   وفhhي هhhذا الصhhد . القوانيhhن المطhhبقة خhhارج الاتفاقيhhة  

الى قانون ) 24من المادة ) أ (1من خلال الفقرة (الصhمت تمامhا، إذ انهhا ترجع      
وهو القانون ذاته الذي قد يشير الى قوانين        (الدولhة الhتي يقhع فيهhا مقhر المحيل،            
 ).ومعاهدات أخرى لحل هذه المسائل

 
، 31 و24المhhادتين   أثيhhرت فhhي اللجhhنة شhhواغل مفادهhhا أن  :31 و24المادتTTان 

اللhhتين توعhhزان بجعhhل جوانhhب معيhhنة مhhن حقhhوق المطhhالب المhhنازع خاضhhعة         
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لقhhانون الدولhhة الhhتي يقhhع فيهhhا مقhhر المحيhhل، يمكhhن أن تhhؤوّلا، لhhم يكhhن هhhذا هhhو      
أفضhhل تفسhhير، عhhلى أنهمhhا تعترضhhان أو تhhبطلان اخhhتيار المحيhhل والمحhhال اليhhه  

أو ربمhhا  (29 مhhن المhhادة 11 قانونhhا آhhان مhhن شhhأنه أن ينطhhبق بمقتضhhى الفقhhرة  
تعارضhhhان أو تhhhبطلان القhhhانون المنطhhhبق فhhhي غيhhhبة ذلhhhك الاخhhhتيار القhhhانوني،    

والقhhhانون المنطhhhبق عhhhلى العلاقhhhة بيhhhن    ). 29 مhhhن المhhhادة  2بمقتضhhhى الفقhhhرة  
، 31 و 24المطالhبين والمحيhلين ممhن هhم أطhراف ثالhثة، حسبما تقرره المادتان                

نطhhبق عhhلى العلاقhhة بيhhن المحيhhلين والمحhhال  لا ينhhبغي أن يؤثhhر عhhلى القhhانون الم
ومhhع أن اللجhhنة لا تhhرى حاجhhة لhhتغيير نhhص      . 29اليهhhم حسhhبما تقhhرره المhhادة    

أنهhhا تعhhتقد أن مhhن المناسhhب اضhhافة بيhhان ايضhhاحي فhhي الشhhروح       الاتفاقيhhة، الا
ينhhبغي تأويhhلهما عhhلى أنهمhhا تعترضhhان القhhانون      لا31 و24مفhhاده أن المhhادتين  
ونود أن  . 29قhة بيhن المحيhل والمحhال اليhه بمقتضhى المادة              المنطhبق عhلى العلا    

، الا 24نhنوه بhأن هhذا قhد يتhبدل نhتيجة ادخال تعديلات محتملة أخرى في المادة        
أنhhنا نعhhتقد أن ذلhhك الانشhhغال سhhيظل قائمhhا وأن الشhhرح المقhhترح سhhيظل اضhhافة     

 .مفيدة
 

 مhا إذا آان  فيمhا يتعhلق بمسhألة   :  حكTم جديTد بشTأن الشTكل فTي الفصTل الخTامس          
ينhhبغي اضhhافة حكhhم الى الفصhhل الخhhامس يتhhناول القhhانون المنطhhبق عhhلى صhhحة    
الاحالhة مhن حيhث الشhكل وعhلى عقhد الاحالhة ذاتhه، تhرى اللجhنة أن مhن الملائم              

وتوافhhق اللجhhنة . ادراج أحكhhام توضhhح القhhانون المنطhhبق عhhلى مhhثل هhhذه المسhhائل
بhhhادراج صhhhيغة ) 21، الفقhhhرة A/CN.9/491انظhhhر الوثيقhhhة (عhhhلى اقhhhتراح الأمانhhhة 

 .مشابهة للصيغة المستخدمة في اتفاقية عقود البيع الدولي للبضائع
 

  تhرى اللجhنة مhن المناسhب أن تعhلق عhلى ما يحظى به اتفاق دولي                  :38المTادة   
مhن سhبق عhلى اتفاق آخر، إذ أن هذا مجال من مجالات الدول وليس المنظمات            

 نسhhجل مhhع ذلhhك أنhhنا نفضhhل عمhhليا أن   ونhhود أن. غيhhر الحكوميhhة عhhلى مhhا يhhبدو  
يكhون لهhذه الاتفاقيhة السhبق عhلى مشhروع اتفاقيhة المصhالح الدولية في المعدات             
المتنقhhلة، والhhبروتوآولات المتعhhلقة بhhالمعدات عhhلى وجhhه الhhتحديد والhhتي يhhتولى    
اعدادهhا المعهhد الدولhي لتوحيد القانون الخاص، حيث ان هذه الاتفاقية تبدو أقل            

 .مقترضين والمقرضين على حد سواءتقييدا لل

 ــــــــــ


